
يــــن كــــارد ســــعودي”.. هــــل تصــــدق “جر
الســـــــعودية في إقامـــــــة نظـــــــام جديـــــــد

للمقيمين؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي عن نية المملكة العربية السعودية في إقامة نظام
إقامة جديد على أراضيها الفترة القادمة شبيه بالنظام الأمريكي الذي يعطي المقيميين جميع مميزات

المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة.

 أتى هذا الإعلان في إطار خطة اقتصادية جديدة يُشرف بن سلمان على وضعها تستهدف توفير
مليار دولار سنويًا بحلول العام ، ومن ضمن هذه الخطة نظام الإقامة الجديد الذي يُعتقد

أنه سيقوم بتوفير  مليارات دولار من رسومه المقررة للدولة.

يــد مــن العمــال الأجــانب فــوق الحصــة هــذا البرنــامج الســعودي المزمــع إنشــائه سيســمح بتوظيــف المز
المسموح بها مقابل رسوم معينة، حيث تحاول السعودية الآن من خلال هذه الإجراءات التركيز على
مسألة الاقتصاد غير القائم على النفط بعد تهاوي أسعاره، لذلك تتخذ المملكة الآن إجراءات وتدابير
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كبر. ية لتعويض خسائر النفط في ظل توقعات بتراجع الأسعار بشكل أ احتراز

وقال الأمير محمد بن سلمان في جزء جديد تم نشره أمس من الحوار الذي أجراه مع وكالة بلومبيرج
العالميـة للأخبـار الاقتصاديـة والماليـة مسـاء الأربعـاء المـاضي، أن حزمـة الإصلاحـات الجديـدة الـتي تعتزم

السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل  مليار دولار دخلاً غير نفطي مستهدف في هذا العام.

فيما لم يحدد بن سلمان متى سوف يبدأ تطبيق نظام “الجرين كارد السعودي”، لكنه أشار إلى أن
الأمر ما زال قيد الدراسة من قبل الحكومة في إطار الإصلاحات الجديدة.

يُشار إلى أن برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية الأمريكي “جرين كارد” هو نظام اقتراع
سـنوي للحصـول علـى إقامـة دائمـة داخـل الولايـات المتحـدة بكافـة حقـوق المـواطنين الأصـليين، وقـد
بدأته الولايات المتحدة في العام  بهدف تنويع السكان المهاجرين مستهدفًا الدول ذات معدل

هجرة منخفض للولايات المتحدة.

أما السعودية فتدير إلى الآن عملية الإقامة بداخلها عبر نظام “الكفيل”، حيث ينص نظام الإقامة
السعودي الذي ينظم دخول الأجنبي إلى المملكة أو خروجه منها بصورة مشروعة على ضرورة أن أن
يــد اســتقدامه للعمــل لــديه، وعليــه يعطــي الأجنــبي الإقامــة، ولا يتقــدم صــاحب العمــل بكفالــة مــن ير
يســتطيع الأجنــبي مغــادرة البلــد أو العمــل مــع جهــة أخــرى إلا عــبر موافقــة كفيلــه الــذي اســتقدمه

للسعودية.

وقـد طـالبت عـدة منظمـات حقوقيـة دوليـة وإقليميـة المملكـة العربيـة السـعودية مـرارًا وتكـرارًا لتغيـير
“نظام الكفيل” الذي تتبعه في التعامل مع الأجانب، حيث لا يزال هذا النظام معمولاً به على الرغم
من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية إلى إلغائه، ورغم التصريحات الحكومية التي وعدت منذ
كثر من سنتين بالعمل جديًا لتعديله، وهو ما لم يلمس له العاملون الأجانب في السعودية أثرًا حتى أ
الآن، والذين يشتكون من تعنت هذا النظام معهم مما يؤدي في النهاية إلى ضياع حقوقهم، وهو ما

يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

ير البنك الدولي، الذي كبر اقتصاد خليجي)، وفقًا لتقر تسجل نسبة الأجانب في السعودية (صاحبة أ
جـاء بعنـوان “حقـائق الهجـرة والتحـويلات ″، نسـبة % مـن إجمـالي السـكان، وبشكـل عـام
كـثر مـن % مـن الوظـائف المتاحـة في تلـك تمثـل العمالـة الوافـدة في دول الخليـج الغنيـة بالنفـط، أ

الدول.

كثر من  مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى ويعيش أ
كــثر، بعــد إضافــة أفــراد أسر العمالــة الوافــدة الأجنبيــة، أي قرابــة نصــف ســكانها البــالغ  مليونًــا أو أ

عددهم . مليونًا، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
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